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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات الحادية والأربعون

جنيف، من 26 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2005

متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة كما وردت في تقريرها المعنون
"استعراض الإدارة والتنظيم في الويبو: الميزانية والرقابة وغيرهما"
(JIU/REP/2005/1)
وثيقة من إعداد الأمانة

أولاً -
مقدمة ومعلومات أساسية

1 -
نقلت وحدة التفتيش المشتركة تقريرها المعنون "استعراض الإدارة والتنظيم في الويبو: الميزانية والرقابة وغيرهما" (JIU/REP/2005/1) عن طريق رسالة من المفتشة وينز إلى المدير العام في 10 فبراير/شباط 2005. وفي الدورة غير الرسمية للجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية، التي عقدت من 16 إلى 18 فبراير/شباط 2005، كان هذا التقرير متاحاً للدول الأعضاء مع مذكرة غير رسمية تتضمن تعليقات الويبو التمهيدية بشأن التقرير. وقد دُعيت وحدة التفتيش المشتركة إلى حضور هذه الدورة غير الرسمية لكنها لم تقبل الدعوة لكي تترك للدول الأعضاء الوقت لاستعراض التقرير. ودُعيت الوحدة لاحقاً بصفة رسمية إلى تقديم تقريرها إلى لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثامنة التي عقدت من 27 إلى 29 أبريل/نيسان 2005. ووُزعت أيضاً في دورة اللجنة هذه بشكل رسمي تعليقات الويبو التمهيدية على التقرير JIU/REP/2005/1 (الوثيقة WO/PBC/8/INF/2). ويضم تقرير ذلك الاجتماع تسجيلاً لعرض وحدة التفتيش الذي قدمته للجنة البرنامج والميزانية (انظر الوثيقتين A/41/5 وWO/PBC/8/5، الفقرات من 24 إلى 26).

2 -
واعتمدت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثامنة، بناء على تقرير وحدة التفتيش، القرار التالي (انظر الوثيقتين A/41/5 وWO/PBC/8/5، الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 174):


"ترحّب لجنة البرنامج والميزانية بعمل وحدة التفتيش المشتركة وتوصي الأمانة بما يلي:


( أ )
أن تعدّ تقريراً للجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 2005 عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجَّهة إلى المدير العام (التوصيات 1 و3 و6 و9 و10 و12)، بالتشاور مع الدول الأعضاء،


(ب)
وأن تحيل باقي توصيات وحدة التفتيش المشتركة التي ينبغي توجيهها إلى هيئات الويبو المختصة (التوصيات 2 و4 و5 و7 و8 و11)، في دورة جمعيات الدول الأعضاء في سبتمبر/أيلول 2005 أيضاً، إلى تلك الهيئات لاتخاذ الإجراءات بشأنها."

3 -
وتستجيب هذه الوثيقة لقرار اللجنة كما يلي: الجزء الثاني يقدم تقريراً عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجَّهة إلى المدير العام (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعلاه: التوصيات 1 و3 و6 و9 و10 و12). والجزء الثالث يقدِّم المزيد من المعلومات ويقترح قرارات متعلِّقة بتوصيات وحدة التفتيش الموجَّهة إلى هيئات الويبو المختصة (الفقرة الفرعية (ب): التوصيات 2 و4 و5 و7 و8 و11).

4 -
وينبغي قراءة هذه الوثيقة مع تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "استعراض الإدارة والتنظيم في الويبو: الميزانية والرقابة وغيرهما" (JIU/REP/2005/1) (انظر المرفق الأول بهذه الوثيقة) ومع تعليقات الأمانة، كما وردت في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.

ثانياً -
تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجَّهة إلى المدير العام

التوصية 1 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للمدير العام أن يستعين بخدمات خبير خارجي مستقل لإجراء تقييم شامل لما تحتاج إليه كل وحدات العمل والإدارات من موارد بشرية ومالية وفقاً للفقرة 3 أعلاه."

5 -
إن الأمانة ترحب بتوصية وحدة التفتيش بالاستعانة بخدمات خبير خارجي مستقل لإجراء تقييم شامل لما تحتاج إليه كل وحدات العمل والإدارات في المنظمة من موارد بشرية ومالية، ويسعدها أن تؤكد أن الموارد المالية التي ستغطي التكلفة المقدرة لهذا العمل قد أُدرجت في الميزانية المعدَّلة للفترة 2004-2005 وفي اقتراح البرنامج والميزانية للفترة 2006-2007 (انظر الوثيقة 360A/PB0607، الجزء الثامن والبرنامج 23 (مراقبة الميزانية وحشد الموارد)). وقد بدأت الأمانة الاستعدادات الداخلية لهذا العمل وستشرع في اختيار المؤسسة التجارية لإجراء التقييم فوراً بعد الجمعيات إذا أرادت الدول الأعضاء ذلك. وتشمل الاختصاصات المقترحة للجنة الويبو المعنية بالتدقيق المقترحة، الإشراف على إجراء تقييم الاحتياجات. وبدأت الأمانة المشاورات غير الرسمية مع الدول الأعضاء لتتأكد من إمكانية بدء إجراء تقييم الاحتياجات ونطاقه، قبل إنشاء لجنة التدقيق المقترحة بصفة رسمية.

التوصية 3 لوحدة التفتيش المشتركة:

"يُوصى المدير العام بإلحاح بأن يستكمل من باب السرعة المشاورات مع المنظمات المعنية الأخرى، ومنها المكتب الأوروبي للبراءات، وأن يقدِّم إلى الجمعية العامة اقتراحاً بشأن منهج لتحديد تكلفة معالجة الطلبات المُودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات."

6 -
إن المدير العام يرحب بتوصية وحدة التفتيش هذه ويسعده أن يفيد بأن الأمانة كانت قد نظمت قبل إصدار هذه التوصية، مشاورات مع المكتب الأوروبي للبراءات وأجرتها معه حول نظام لقياس الأداء وتحديد تكلفة معالجة الطلبات. وقد أحرزت الأمانة تقدماً في إنشاء هذا النظام ووضعت أيضاً مؤشرات تمهيدية للإنجاز الداخلي لقياس دقة المواعيد وعبء العمل. وقد تشاطرت الأمانة بعض النتائج المؤقتة مع المندوبين الحاضرين في الدورات الأخيرة للفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات واجتماع الإدارات الدولية. وتستمر الأمانة في تطوير مؤشراتها للقياس بهدف الامتثال تماماً لتوصية وحدة التفتيش.

التوصية 6 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للمدير العام أن ينظر في جدوى وضع آلية تسمح بتسديد الرسوم إلكترونياً في حساب مفتوح للويبو."

7 -
في الوقت الراهن يمكن لمودعي الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات لدى مكتب تسلّم الطلبات في المكتب الدولي للويبو أن يسددوا رسوم الإيداع عن طريق فتح حساب وديعة بالفرنك السويسري في الويبو. وعلاوة على ذلك فإن الأمانة تنوي قريباً وضع نظام يُمكّن مودعي الطلبات الذين أودعوا طلباتهم إلكترونياً لدى مكتب تسلّم الطلبات في المكتب الدولي للويبو من تسديد رسوم الإيداع بالفرنك السويسري باستخدام بطاقة الائتمان. وفيما يخص العدد الهائل من مودعي الطلبات لدى مكاتب أخرى غير مكتب تسلّم الطلبات في المكتب الدولي للويبو والذين يسددون بالتالي الرسوم إلى تلك المكاتب، يُرجى الاطلاع على رد الأمانة على التوصية 5 لوحدة التفتيش المشتركة (الفقرتين 18 و19 أسفله).

التوصية 9 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للمدير العام أن يصدر تعليمات بما يلي:

أ -
تجميد التوظيف في ظل أي شكل من أشكال التعاقد في مستواه الراهن ريثما ينتهي استعراض المقرّ؛

ب -
ووقف نقل الوظائف مع المناصب؛

ج -
والموافقة على أي إعادة تصنيف في مناصب فئة المهنيين أو من فئة الخدمات العامة إلى فئة المهنيين عن طريق عملية وضع الميزانية وليس عقب التنفيذ؛

د -
ووقف الترقيات الشخصية؛

ﻫ -
ووضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في وثيقة مضبوطة على نحو سليم وترّكز على تحديد ما تحتاج إليه المنظمة من موارد بشرية وتنمية لها وتقييم لها للوفاء بأولوياتها. وينبغي أن تشمل الوثيقة بصفة خاصة سياسات بشأن تطوير المسار المهني والتوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي وإقامة العدل؛

و-
وأن يبلّغ الجمعية العامة في دورتها المقبلة، ومن خلال لجنة التنسيق، عن تنفيذ تلك التدابير."

8 -
فيما يتعلق بالتوصية 9-أ يسُر الأمانة أن تؤكد أن التوظيف في كل أشكال التعاقد قد جُمد منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2005. أما الاستثناءات المحدودة التي تحدث في الحاضر فهي راجعة إلى احتياجات تشغيلية ماسة، وقد تم تعويضها بشكل كبير بتخفيض عدد الموظفين من 297 1 في 31 ديسمبر/كانون الأول سنة 2004 إلى 260 1 في 31 يوليه/تموز 2005.

9 -
وفيما يتعلق بالتوصية 9-ب فإن الأمانة ترى أن نتيجة التقييم الشامل للاحتياجات قد تستدعي مجموعة من التعديلات في مخصصات الموارد البشرية داخل المنظمة وبالتالي في هيكلها الوظيفي أيضاً. وبمجرد أن يتم ذلك ستتبنى الأمانة سياسة جديدة إذ ستحد إمكانية الانتقال من وظيفة إلى أخرى إلا داخل وحدة العمل نفسها فقط. ويسمح هذا بالتقيد تماماً بميزانية الهيكل الوظيفي التي وافقت عليها الدول الأعضاء مع الحفاظ على حد أدنى من المرونة في التشغيل. وبانتظار التقييم الشامل، فإن مكتب المراقب وإدارة الموارد البشرية يسهران على أن يتم نقل الموظفين من وحدة عمل إلى أخرى عند الحاجة ومن خلال تبادل الوظائف في أقصى حد ممكن.

10-
وبالنسبة للتوصية 9-ج يُسترعى انتباه الدول الأعضاء إلى الفقرات من 16 إلى 55 والفقرة 62 من اقتراح البرنامج والميزانية للفترة 2006-2007 (انظر المنشور رقم 360A/PB0607). وتلتزم الأمانة بضمان أن تتم إعادة التصنيف والترقيات في سنتي 2006-2007 حسب الحد الأقصى المعتمد للميزانية المتعلِّقة بتكاليف الموظفين.

11-
وتشير التوصية 9 إلى الترقيات الشخصية. وتذكّر الأمانة بأن ممارسة الترقية الشخصية قد بدأت في الأصل سنة 1986 بعدما أُخبرت لجنة التنسيق بذلك في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت سنة 1985. والسبب الأساسي وراء استحداث هذه الممارسة هو التمكن من مكافأة الموظفين الكفء الذين وصلوا إلى أقصى رتبة في الوظيفة وقضوا 10 سنوات في تلك الرتبة نفسها. وبعد تسلّم تقرير وحدة التفتيش في فبراير/شباط 2005 لم تُمنح أي ترقيات شخصية. بيد أن الأمانة ترى أن الترقيات الشخصية قد تكون أداة تدبير فعالة أحياناً. وتوافق الأمانة على وجوب الحدِّ جداً من هذه الممارسة وأن تأثيرها المالي، إن وجد، يجب أن تشمله الميزانية المعتمدة المتعلِّقة بتكاليف الموظفين. وفي هذا السياق لا تساند الأمانة وقف هذه الممارسة رسمياً، وهي الآن في مسار رسم سياسة شاملة جديدة بخصوص الترقيات الشخصية وفقاً للنظام المشترك مع المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما لاستبعاد الترقيات الشخصية من فئة المهنيين إلى الفئة الخاصة.

12-
وبخصوص التوصية 9-ﻫ يسعد الأمانة أن تفيد بأن إدارة الموارد البشرية قد شرعت في إعادة تقييم شامل لمجموع سياسات الموارد البشرية وممارساتها في الويبو (بما فيها تطوير المسار المهني والتوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي وإقامة العدل) بهدف دمجها معاً في وثيقة واحدة حول استراتيجية للموارد البشرية. ويستدعي هذا الإجراء أيضاً تحليلاً لمتطلبات المنظمة المحتملة على المدى المتوسط والطويل. وترحب الأمانة بإجراء التقييم الشامل كمصدر للمزيد من المعلومات والتوجيهات بالنسبة لهذا التحليل. وفي سنة 2006 سوف تضع الأمانة رهن إشارة الدول الأعضاء وثيقة حول استراتيجية لتدبير الموارد البشرية تكون حصيلة التحليل الذي أجرته الأمانة نفسها وحصيلة التقييم الشامل.

التوصية 10 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للمدير العام أن يوقف التوظيف المباشر ويحدّد شروطاً تعاقدية مناسبة تستوفي غرض المادة 4-8(ب) من لائحة الموظفين ويرفع تلك الشروط إلى الجمعية العامة عن طريق لجنة التنسيق، مع الحفاظ على الطابع التنافسي لعملية التوظيف."

13-
لم يتم أي توظيف مباشر في الويبو منذ أغسطس/آب 2004. وكجزء من المراجعة العامة لسياسات الموارد البشرية وممارساتها المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه ستضع الأمانة طرق تعاقد بديلة لسد احتياجات العمل العاجلة مع المحافظة على الطبيعة التنافسية لعملية التوظيف ومراعاة المراجعة التي تقوم بها حالياً لجنة الحماية المدنية الدولية بشأن ترتيبات التعاقد داخل النظام المشترك للأمم المتحدة. وبانتظار ذلك سيستمر تعليق التوظيف المباشر.

التوصية 12 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للمدير العام أن يضمن لشعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة ما يلي:

أ -
توسيع نطاق ميثاق الرقابة وضبطه لتوافق عليه الدول الأعضاء؛

ب -
ووضع خطط للتدقيق والتقييم بالاستناد إلى الأخطار والفرص أمام المنظمة؛

ج -
وإقامة نظام للمتابعة يضمن امتثال المسؤولين لتوصيات الرقابة؛

د -
ورفع تقرير إلى الجمعية العامة المنعقدة في دورتها المقبلة بشأن كل التدابير المتخذة."

14-
استعرض الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة البرنامج والميزانية في الدورة غير الرسمية التي عقدت في 14 يوليه/تموز 2005، مشروع ميثاق للويبو بشأن التدقيق الداخلي وأوصى الجمعية العامة للويبو باعتماده. وكما تبيّن الوثيقة A/41/11 يتطرق الميثاق المقترح بالإجمال إلى القضايا المذكورة في هذه التوصية بما فيها خطط للتدقيق والتقييم ونظام للمتابعة.

ثالثا -
معلومات وقرارات مطلوبة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجَّهة إلى هيئات الويبو المختصة

التوصية 2 لوحدة التفتيش المشتركة:

"تُوصى الجمعية العامة بالموافقة على ميزانية أولى لفترة السنتين 2006 و2007 تكون بمستوى الميزانية المعدّلة لفترة السنتين 2004 و2005 ريثما تتبلور نتائج تقييم الاحتياجات. ومن الممكن رفع أي مراجعة للميزانية على أساس تقييم الاحتياجات إلى الجمعية العامة في دورة استثنائية تنعقد في سبتمبر/أيلول 2006."

15-
في أبريل/نيسان 2005 قدمت الأمانة للدورة الثانية للجنة البرنامج والميزانية اقتراح برنامج وميزانية للفترة 2006-2007، يشمل إجمالاً ما ورد في توصيات وحدة التفتيش المشتركة، مع ترك حد أدنى من المرونة للويبو للتجاوب مع الزيادات المرتقبة في أنشطة أنظمة التسجيل (انظر الجزء الثالث من المنشور رقم 360A/PB0607). وقد ساندت لجنة البرنامج والميزانية هذا النهج وأوصت الجمعية العامة بالموافقة على اقتراح البرنامج والميزانية للفترة 2006-2007 (انظر الوثيقتين A/41/5 وWO/PBC/8/5، الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 174). 

التوصية 4 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للجمعية العامة أن تحدَّ من تحويل المبالغ بين البرامج بحيث لا تزيد على خمس بالمائة من قيمة الاعتمادات الأصغر في البرامج المعنية لفترة السنتين."

16-
تسترعي الأمانة انتباه الدول الأعضاء إلى أن التوصية 4 لوحدة التفتيش المشتركة تحيل إلى تفسير المادة 4 من نظام الويبو المالي التي يرد فيها ما يلي:

"… للمدير العام أن يحول مبالغ من باب إلى آخر في الميزانية لأي فترة مالية معينة بحدود 5٪ من مجموع المبالغ المعتمدة لتلك الفترة متى كان ذلك التحويل ضرورياً لضمان حُسن سير الأعمال."

17-
والمسألة المطروحة هنا هي هل ينبغي تفسير هذه المادة تفسيراً يسمح بنقل مبلغ يصل حتى خمس بالمائة من مجموع ميزانية الويبو إلى برنامج أو أكثر أو التقيد بحد أدنى. وفيما يتعلق بتطرق هذه التوصية لتفسير مادة من النظام المالي، ترى الأمانة أن هذه التوصية ينبغي أن تُقدم للجنة البرنامج والميزانية لتنظر فيها. وقد ترغب الجمعية العامة في تقديمها للدورة المقبلة للجنة المذكورة.

التوصية 5 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات أن تنظر في إمكانية اتخاذ التدابير الضرورية لما يلي:

أ -
مطالبة المنتفعين بخدمات الويبو بتسديد الرسوم المستحقة لقاء الخدمات بالفرنك السويسري، علماً بأنها العملة التي تحدَّد بها الميزانية ومعظم النفقات المتكبَّدة؛

ب -
وضمان تسديد رسوم المعاهدة للمكتب الدولي مباشرة عند إيداع الطلب لدى مكتب تسلم الطلبات الوطني وليس عندما يحوِّل ذلك المكتب الطلب إلى المكتب الدولي."

18-
ترى الأمانة أن التوصية 5 لوحدة التفتيش المشتركة تثير عدداً من المسائل التي تحتاج إلى المزيد من المعاينة. وتود الأمانة خاصة طرح القضايا التالية التي قد تستدعي المزيد من الدراسة:


"1"
إن كانت أحكام المعاهدة واللائحة التنفيذية تدعم التعديلات التي توصي وحدة التفتيش بإدخالها على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات، وإن كان الأمر كذلك فإلى أي حدٍّ؟


"2"
ما هي النسبة المئوية من إيرادات المكتب الدولي المعرَّضة للخطر في سنة عادية بسبب تقلبات في أسعار الصرف في ظل النظام القائم؟


"3"
هل سترغب مكاتب الملكية الصناعية الوطنية ومودعو الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات في تغيير جذري لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات كما تقترح التوصية، وإن كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يتم ذلك التغيير؟


"4"
ما هي الوسيلة البديلة لتحسين الأنظمة القائمة لتسديد الرسوم وتسويتها، لا سيما من الناحيتين القانونية والعملية، من دون تغيير النظام جذرياً؟


"5"
ما هي الآثار التي ستحدث في سلوك مودعي الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات والوكلاء في الحالتين المذكورتين في النقطتين "3" و"4" أعلاه؟


"6"
ما هي الآثار التي ستحدث في فعالية المسارات داخل مكاتب الملكية الصناعية الوطنية والمكتب الدولي في الحالتين المذكورتين في النقطتين "3" و"4" أعلاه؟

19-
ونظراً لما ذُكر أعلاه فإن الأمانة تقترح أن تُجري دراسة مفصَّلة للموضوع وتقدِّم تقريراً لجمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات في دورتها العادية لسنة 2006.

التوصية 7 لوحدة التفتيش المشتركة:

"إن الجمعية العامة مدعوة إلى إضفاء طابع نظامي رسمي على قرار المدير العام الراهن بعدم قبول مرتب إضافي مقابل أداء مهماته في إطار الأوبوف، كما هو منصوص عليه في الاتفاق المبرم بين المنظمتين. وينبغي للمدير العام في المستقبل ألا يحصل على أي مكافأة إضافية مقابل المهام الإضافية التي قد توعز إليه في إطار منصبه."

20-
إن الأمانة تسترعي انتباه الدول الأعضاء إلى أن المرتب المتعلّق بمهام المدير العام كأمين عام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (الأوبوف) ليس من اختصاص الويبو فقط بل هو أيضاً من اختصاص الأوبوف. وقد تم التطرق لمرتب الأمين العام للأوبوف في اتفاقية الأوبوف وفي الاتفاق المبرم بين المنظمتين. والأوبوف ليست جزءاً من نظام الأمم المتحدة. ولذا ستحال توصية وحدة التفتيش هذه أولاً على المجلس الإداري للأوبوف للنظر فيها.

التوصية 8 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للجنة التنسيق أن تسمح للمدير العام بأن يوظّف في منصب المديرين ويرقّي إلى ذلك المنصب ضمن المناصب المعتمدة من غير أن يلتمس مشورة اللجنة."

21-
وفقاً للصيغة الحالية للمادة 4-8(ب) من لائحة الموظفين يتولى تعيين هؤلاء الموظفين المدير العام. بيد أن التعيين في الفئتين الخاصة والأعلى يجب أن يتم مع التماس مشورة لجنة التنسيق. وإن الأمانة ترحب بتوصية وحدة التفتيش بأن المادة 4-8(ب) ربما تحد فعلاً، في بعض الحالات، من تسيير المدير العام وتدبيره بفعالية للمكتب الدولي. وفضلاً عن ذلك فإن هذه المادة لا تتفق مع أحكام التوظيف في المناصب من هذا المستوى في أغلبية المنظمات التابعة للنظام المشترك للأمم المتحدة. وعلى مستوى آخر فإن الأمانة تُسلّم بأن التعيينات في مستوى المديرين (D-1) ينبغي أن تتقيد بما هو متاح في الميزانية من المناصب في هذا المستوى.

22-
وفي الختام تقترح الأمانة من خلال هذه الوثيقة أن لجنة التنسيق قد ترغب في اعتماد القرار التالي: "1" تعديل المادة 4-8(أ) من أجل توضيح أن مشورة لجنة التنسيق ستُطلب في المستقبل عند التعيين في الفئة العليا فقط (مساعدي المدير العام ونوابه)؛ "2" وتقرير أن التعيينات في مستوى المديرين (D-1) و/أو الترقيات إلى هذا المستوى لن تتطلب مشورة لجنة التنسيق، لكنها ستكون مقيدة بما هو متاح من المناصب في الفئة الخاصة حسب الميزانية المعتمدة.

التوصية 11 لوحدة التفتيش المشتركة:

"ينبغي للجمعية العامة أن تتخذ تدابير من أجل تعزيز فعّالية الرقابة بالويبو واستقلاليتها من خلال ما يلي:

أ -
مطالبة مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة اختصاصاته ورفعها إلى الجمعية العامة بهدف ضبطها وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في سائر منظمات الأمم المتحدة؛

ب -
ومطالبة المدير العام بتقديم اقتراحات ملموسة بهدف إنشاء منصب من درجة المديرين وتحديد المؤهلات المطلوبة لرئاسة شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة؛

ج -
وتزويد الشعبة بما يلزم من الموظفين المهنيين المؤهلين الضروريين لكي تستطيع أداء مهماتها."

23-
يسعد الأمانة أن تبيّن أنها عمدت في الفترة التي تلت تلقي تقرير وحدة التفتيش، إلى تعزيز وظيفة الرقابة الداخلية في الويبو من خلال إعداد مشروع ميثاق للويبو بشأن التدقيق الداخلي وتنقيحه من قبل الفريق العامل التابع للجنة البرنامج والميزانية. وكما ورد في الفقرة 14 أعلاه فقد اتفق الفريق العامل على النص المنقح المرفوع للجمعية العامة من أجل اعتماده (انظر الوثيقة A/41/11). وعززت الأمانة أيضاً فريق الموظفين في شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة بإعادة تخصيص منصب شاغر لتوظيف موظف لمراجعة الحسابات من مستوى P4 وستنظم مسابقة دولية لمحقق لكي يلتحق بالشعبة. وتستجيب كل هذه المبادرات إجمالاً لتوصية وحدة التفتيش. وفيما يتعلق بالتوصية 11-ب بالتحديد فقد يُسترعى الانتباه إلى أن الفريق العامل، عند وضعه لمشروع ميثاق للويبو بشأن التدقيق الداخلي، حدّد أيضاً الصفات المطلوبة والمستوى المطلوب في المدقّق الداخلي للويبو. وسيعرض أيضاً على الجمعية العامة منصب شاغر من مستوى D-1 للموافقة عليه، وهو منصب سيعاد تخصيصه لوظيفة المدقّق الداخلي للويبو ورئيس شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة.

24-
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفريق العامل التابع للجنة البرنامج والميزانية وافق، في الدورة غير الرسمية التي عقدت من 23 إلى 25 مايو/أيار 2005، على اقتراح إنشاء لجنة للويبو معنية بالتدقيق (انظر الوثيقة A/41/10) وأوصى الجمعية العامة للويبو باعتماده. ومن شأن هذا الاقتراح أن يزيد من فعالية الرقابة واستقلاليتها في الويبو.

25-
وفيما يخص أخيراً التوصية 11-أ فينبغي التذكير بأن مهام مراجع الحسابات الخارجي محدّدة في نظام الويبو المالي (في المرفق المعنون "اختصاصات مراجع الحسابات")، وبأن لجنة البرنامج والميزانية هي الهيئة المختصة لفحص أي اقتراح لتعديل النظام المالي. وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، فقد ترغب الجمعية العامة في نقل التوصية 11-أ لوحدة التفتيش إلى الدورة المقبلة للجنة البرنامج والميزانية لتنظر فيها.

26-
إن الجمعية العامة مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

27-
وإن جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات مدعوة إلى اعتماد الدراسة المقترحة المذكورة في الفقرة 19.

28-
وإن لجنة التنسيق مدعوة إلى اعتماد الاقتراح الوارد في الفقرة 22 من هذه الوثيقة.

29-
وإن الجمعية العامة مدعوة أيضاً إلى البت في نقل التوصيتين 4 و11-أ لوحدة التفتيش إلى الدورة المقبلة للجنة البرنامج والميزانية لتنظر فيها.

[تلي ذلك المرفقات]
